
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  الصحابة فيها وعلى أن نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس Bه كان يفتي بالجواز قال بعض

الشارحين وفي المثالين نظرا أما الأول فلمخالفة بعض الشيعة وكونه قولا للشافعي ولك أن

تقول أما مخالفة بعض الشيعة فلا اعتداد بها وأما كونه قولا للشافعي فليس كذلك إذ لم ينص

على ذلك لا في القديم ولا في الجديد وإنما قيل إن في كلامه ميلا إليه .

 وذهب معظم الأصحاب إلى أن هذا إختلاق قول قال وأما الثاني فلبقاء المخالفة فيه من ذفر

ولك أن تقول إن صح عنه فلا اعتداد بخلافه بعد قيام الإجماع قبله وبعد أن قاس على خلافه وفي

شرح الجاربردي أن مراد المصنف بالمتعة التمتع شرحه بأن عثمان كان ينهى عنه ثم صار

إجماعا أنه جائز إذا عرفت ذلك فهذه الحالة هي مسألة الكتاب والذي عليه المصنف تبعا

للإمام والجمهور أنه إجماع تقوم به الحجة وتحرم مخالفته .

 وذهب كثير من الشافعية ومن المتكلمين والحنفية إلى خلافه لنا إذ ما أجمع عليه أهل

العصر الثاني سبيل المؤمنين فيجب أتباعه لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين احتجوا

بثلاثة أوجه .

 أحدها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول أوجب الرد إلى كتاب االله

والرسول عند التنازع فيجب أن يرد إليهما دون الإجماع واجيب بوجهين .

 أحدهما وهو المذكور في الكتاب أن وجوب الرد مشروط بالتنازع والتنازع قد زال بخصوص

الإجماع فزال وجوب الرد لزوال شرطه وهو النزاع ولك أن تقول لاخفاء في وجود النزاع قبل

حصول الإجماع فكان يجب رده ولا يجوز الإجماع .

. A الثاني وهو حسن الرد أن الإجماع رد إلى االله والرسول 

   وثانيها ما روي من قوله A أصحابي كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم جوز
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